
ــــن ســــلمان مــــن القــــاهرة هــــل يعــــود اب
بمفتاحي “تيران وصنافير”؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تطور جديدة يشهده ملف جزيرتي تيران وصنافير، قد يسدل الستار نهائيا على القضية الأكثر جدلا في
ية المصريــة، أمــس الشــا المصري خلال العــامين المــاضيين، وذلــك حين أصــدرت  المحكمــة الدســتور
السبت، قرارا ببطلان كافة الأحكام الصادرة سابقًا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر

والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

المحكمة في حيثيات حكمها أشارت إلى أن “الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، المصرية والسعودية، إبريل
، تعــد مــن المعاهــدات الــتي يكــون التصــديق عليهــا مــن أعمــال الســيادة المحظــور علــى المحــاكم
الرقابــة عليهــا”، وأن “مجلــس النــواب هــو المنــوط بــه رقابــة تلــك الاتفاقيــات والتصــديق عليهــا طبقــا

للمادة  من الدستور المصري”

يــارة ولي العهــد الســعودي للقــاهرة، اليــوم الأحــد، في مســتهل الحكــم جــاء قبــل ساعــات قليلــة مــن ز
جولـة خارجيـة تشمـل بريطانيـا والولايـات المتحـدة، وهـو مـا أثـار العديـد مـن التسـاؤلات حـول تزامـن
يـارة معًـا، فهـل بـاتت القضيـة علـى مشـارف الفصـل الأخـير بتسـليمها للسـعودية بصـورة الحكـم والز

رسمية؟

من أعمال السيادة
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ية (المحكمة العليا في مصر) في حكمها أمس أن “العبرة في تحديد التكييف أوضحت المحكمة الدستور
القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، رهن بطبيعة
العمـل ذاتـه، فـإذا تعلـق العمـل بعلاقـات سياسـية بين الدولـة وغيرهـا مـن أشخـاص القـانون الـدولي
ية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستور

عُد عملاً من أعمال السيادة”

وبناء على ذلك “فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من
وجهين؛ الأول: تعلقهــا بعلاقــة بين الســلطة التنفيذيــة، ممثلــة للدولــة، وبين ســائر أشخــاص القــانون
الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها في

مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”

وبشأن الجهة المختصة بمراقبة هذه الاتفاقيات، أشارت المحكمة إلى أنه “بمقتضى المادة () من
الدستور يراقب مجلس النواب(البرلمان) السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق

أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة”

على مدار عامين كاملين دخل فيهما ملف الجزيرتين نفق السجال القضائي،
ية الاتفاقية الموقعة بين كيد على دستور بين حكومة تطالب بسعوديتهما والتأ

البلدين، وآخرون يتمسكون بمصريتهما

وعن دور السلطة القضائية في هذا الملف على وجه الخصوص، ذكرت “الدستورية” أنه “يمتنع على
السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها،
فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة في الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا
من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فـي الدستور، والثاني: الرقابة الموضوعية
للمعاهــدة، وهي رقابــة تجــد موجباتهــا في نــص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة () مــن الدســتور، الــتي
حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها،
ية العليــا، لا ية وليســت رقابــة مشروعيــة، وهــي منوطــة اســتئثارًا بالمحكمــة الدســتور هــي رقابــة دســتور

تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيا كانت”.

وخلصت إلى أن “توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السيادية؛
الأمــر الــذي خــالفه الحكــم الصــادر في الــدعويين رقمــي  ، لســنة  قضــاء إداري،
 يــة العليــا في الطعــن رقــم والمؤيــد بــالحكم الصــادر مــن دائــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإدار
لسنة  عليا، بأن قضي باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال
كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون

خليقًا بعدم الاعتداد به”.



https://www.youtube.com/watch?v=SjPR2MqIV3Q

ماذا يعني الحكم؟

الحكـم الصـادر أمـس عـن “الدسـتورية” يعـني بطلان كافـة الأحكـام الصـادرة بحـق الجـزيرتين، سـواء
كـانوا بمصريتهـا أو سـعوديتها، ومـن ثـم إلقـاء الكـرة في ملعـب السـلطة التشريعيـة “البرلمـان” بصـفتها
المراقـب علـى توقيـع السـلطة التنفيذيـة “الحكومـة” علـى مثـل هـذه المعاهـدات الـتي صـنفتها المحكمـة

بأنها من “الأعمال السيادية”.

ــة ألقــت بالاتفاقيــة الموقعــة بين مصر والســعودية قبــل عــامبن في متاهــة الأحكــام القضائيــة المتضارب
قانونيــة ألقــت بظلالهــا علــى الشــا المصري الــذي انقســم مــا بين مؤيــد ومعــارض، غــير أن المحكمــة
ية العليا حسمت هذا الجدل في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران الماضي بوقف تنفيذ الدستور
كافة الأحكام، وهو ما كان بمثابة ضوء أخضر أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمصادقة

على الاتفاقية في الرابع والعشرين من نفس الشهر، بعد موافقة مجلس النواب “البرلمان” عليها.

رغـم حسـم حكـم الأمـس لسـعودية تـيران وصـنافير وفـق منطـوق المحكمـة، غـير أن قـانونيين اعتـبروه
شهادة وفاة لدور السلطة القضائية الرقابي على مثل هذه المعاهدات، كما جاء على لسان الخبير
القــانوني، نــور فرحــات، والــذي كتــب علــى صــفحته الشخصــية علــى “فيــس بــوك” معلقــا علــى حكــم
ية لم يفصـــل في مســـألة مصريـــة الجـــزيرتين أو ية قـــائلا: “للتنـــويه: حكـــم المحكمـــة الدســـتور الدســـتور
سعوديتهما ولكنه قضي بغل يد القضاء عن مراقبة إبرام المعاهدات”، وتابع “بايجاز شديد:  انتهت

تماما المعركة القضائية دفاعا عن تيران وصنافير”.

 

عامان من السجال

علـى مـدار عـامين كـاملين دخـل فيهمـا ملـف الجـزيرتين نفـق السـجال القضـائي، بين حكومـة تطـالب
ية الاتفاقيـة الموقعـة بين البلـدين، وآخرين يتمسـكون بمصريتهمـا كيـد علـى دسـتور بسـعوديتهما والتأ

مستندين إلى عشرات الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك.

يارة العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وقد مرت القضية منذ الإعلان عن تفاصيلها خلال ز
 بموجات من المد والجزر داخل ساحات القضاء، أسفرت عما يقرب من ، للقاهرة في إبريل

أحكام، تباينت فيما بينها ما بين سعودية الجزيرتين ومصريتهما.

البداية كانت في الثامن من إبريل  حين تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والسعودية
من بينها اتفاقية ترسيم الحدود والتي بمقتضاها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،
لتخ على السطح بعد أقل من أسبوع من توقيع الاتفاقية دعوات للاحتشاد والتظاهر رفضا لها،
حيــث تظــاهر آلاف المصريين أمــام نقابــة الصــحفيين تنديــدًا بتوقيــع الاتفاقيــة في جمعــة أطلــق عليهــا



“جمعة الأرض هي العرض”، وحدوث اشتباكات مع قوات الأمن التي حاصرت النقابة ما أدى إلى
وقوع إصابات واعتقال بعض منهم.

في الحــادي والعشريــن مــن يونيــو ، قضــت محكمــة القضــاء الإداري ببطلان اتفاقيــة ترســيم
الحـدود وتؤكـد علـى الهويـة المصريـة لتـيران وصـنافير، وهـو مـا مثـل صدمـة للحكومـة المصريـة حينهـا،
حيـث قـامت بـالطعن علـى هـذا الحكـم أمـام محكمـة الأمـور المسـتعجلة، لتصـدر هـي الأخـرى بـدورها
حكما في التاسع والعشرين من سبتمبر من نفس العام ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي

أبطل نقل الجزيرتين للسعودية.

وردا على حكم “الأمور المستعجلة” أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدًا يقضي بالاستمرار في
تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” ورفض استشكال الحكومة المقدم للطعن على حكمها السابق،

. وذلك في الثامن من نوفمبر

المحكمة في حيثيات حكمها أشارت إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، المصرية
والسعودية، إبريل ، تعد من المعاهدات التي يكون التصديق عليها من

أعمال السيادة المحظور على المحاكم الرقابة عليها

في الحــادي والثلاثين مــن ديســمبر مــن ذات العــام رفضــت محكمــة “مســتأنف الأمــور المســتعجلة”
الطعن على حكم الأمور المستعجلة ببطلان الاتفاقية، ومن ثم تأييد سعودية الجزيرتين، لترد عليها
يــة العليــا في الســادس عــشر مــن ينــاير  ببطلان الاتفاقيــة ومــن ثــم تأييــد مصريــة المحكمــة الإدار

الجزيرتين.

ية يــة العليــا لتؤكــد دســتور يــل  قضــت الأمــور المســتعجلة ببطلان حكــم الإدار في الثــاني مــن إبر
الاتفاقيـة وسـعودية الجـزيرتين، غـير أنـه وأمـام هـذه المتاهـة القانونيـة أصـدرت المحكمـة الدسـتورية في
الحادي والعشرين من يونيو  قرارًا بوقف تنفيذ كل الأحكام حولها، إلى حين الفصل في النزاع
بين القضاء الإداري والقضاء المستعجل، وهو ما كان بالأمس برفض كافة الأحكام الصادرة واعتبار

الاتفاقية من أعمال السيادة التي ليس للقضاء سلطة عليها.
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يارة ولي العهد السعودي لمصر ملف الجزيرتين بصورة نهائية؟ هل تحسم ز

ابن سلمان في القاهرة

يارة ولي العهد السعودي للقاهرة اليوم بعد ساعات قليلة من العديد من علامات الاستفهام أثارتها ز
ية العليا أمس، حيث انقسم الشا ما بين من يرى التزامن مقصودًا وله دلاله في حكم الدستور
ظل حزمة التفاهمات المقرر تنفيذها بين البلدين في أعقاب غلق هذا الملف بصورة نهائية، وآخرون
يــرون الصدفــة هــي مــن كــانت وراء هــذا التزامــن غــير المقصــود خاصــة وأن المحكمــة لم تنعقــد بصــورة

مفاجئة كون موعد الجلسة قد حدد سلفًا.

يارة ابن سلمان – سواء كان تزامنها مع الحكم مقصود أم لا –  يراها البعض أنها ستكون الحاسم ز
لهذا الملف وإسدال ستاره بصورة شبه نهائية، خاصة وأن هناك الكثير من الشواهد التي تقود لذلك
كد ير البحثي، الذي أودعته هيئة المفوضين في القضية، منذ عدة أشهر، والذي أ أبرزها ما تضمنه التقر
أنه لم يعد من الملائم “المجادلة” في صحة أو خطأ الأحكام التي صدرت بشأن الاتفاقية قبل أن يتم
إقرارها بصورة نهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، في صورة قرار جمهوري له قوة القانون ومخاطبة

المجتمع الدولي بها.

ساعــات قليلــة هــي مــن تكشــف مصــير جــزيرتي تــيران وصــنافير علــى أرض الواقــع بعــد غلــق البــاب
ــم الســعودي فوقهمــا ويتســلم ولي العهــد الســعودي ــا، فهــل آن الأوان ليرفــع العل أمامهمــا قضائيً
مفتاحهما رسميًا، لتبدأ المرحلة التالية من التفاهمات التي من المقرر أن تكون “إسرائيل” والولايات

المتحدة والأردن طرفًا فيها؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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